مقابلة / القصار: الاستثمارات الكويتية ستتحسن بعد التعديلات الضريبية
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من الصعب التكهن بشعور فوزي القصار حين يصل الى مكتبه صباحاً ويقرأ في الصحف مطالبات بزيادة رواتب من هنا، وباسقاط قروض من هناك، وبشراء مديونيات من هنالك، ومع كل صفحة يقلبها يجد عنواناً جديداً... البطاقة التموينية، زيادة الاعانات، الترقيات...
كيف سيبدو صوته، وهو وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية، لو خرج ليقول «يا اخوان علينا أن نفرض ضريبة... بل ضرائب»؟ قد يجد نفسه وحيداً بين أكثر من مليون مواطن!
على أي حال، ليس محظوظاً من يتولى أرفع منصب اداري في سلم ادارة الضريبة، فهو لن يجد من يهنئه على أي قرار يكلّف المكلفين بفلس واحد، لكن السؤال: ماذا يعمل وكيل مساعد لشؤون الضريبة في بلد لا ينفك النواب عن مطالبة الدولة بدفع «الضرائب» لهم ولناخبيهم؟
«فرض الضريبة هو كالحق في اصدار العملة واقامة العدالة وحفظ النظام... وضريبة الدخل هي نسبة مئوية تقدرها الدولة وتأخذها من الدخل الشخصي أو رأس المال المستثمر كما تفرض هذه الضريبة على الشركات الاجنبية...»  انه تعريف علمي أكاديمي مبسط عن الضريبة يمكن أن يرد في أي من المناهج التي تدرس علم الاقتصاد، لكنه على بساطته يمكن أن يتطلب أكثر من عقد، وتحديداً الجزء الاول منه، لادخاله في ثقافة المجتمع الكويتي. ويمكن أن تزداد هذه المهمة صعوبة اليوم مع تعالي الاصوات المطالبة بمكافحة غلاء الاسعار والسعي الحكومي لابعاد شبحه عن المواطنين. 
وأكثر كيف يمكن أن يطلب من مجتمع خصص لكل فرد من أفراده ما يقارب الـ 72 ألف دولار من ميزانية الدولة واعتاد على العيش برفاهية أن يقوم بدفع ضريبة أيا كان نوع هذه الضريبة، وهو يأمل عند كل استحقاق سياسي أو نيابي أن يحصل على الفرصة بامكانية اسقاط عبء المديونيات عن كاهله، والتمتع بالمنح الاميرية السامية؟
وكيف الوسيلة لنشر ثقافة دفع الضريبة التي سبقت الكويت الى تطبيقها الدول الاميركية والاوروبية وتستعد لفرضها الامارات العربية المتحدة مع بداية العام المقبل لتكون ضريبة القيمة المضافة «أول غيث» الضرائب الخليجية غير المباشرة. خصوصاً مع توصل النروج، وهي الدولة الاوروبية الوحيدة التي تتشابه مع الكويت بثروتها النفطية وتختلف معها بطريق الاستفادة منها الحالية والمستقبلية. الى تأمين مستوى معيشي أكثر من ممتاز لمواطنيها وفرض الضرائب عليهم ليشاركوا بأنفسهم بعملية انماء بلدهم واقتصادهم. في ظل وجود ثقافة لدى المجتمع الكويتي ترجح كفة الأخذ على العطاء في ميزان حقوق المواطن وواجباته تجاه الدولة والوطن؟
ولبحث موضوع فرض النظام الضريبي الشامل في الكويت، وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والتي نشرت في الجريدة الرسمية مطلع الاسبوع الماضي، التقت «الراي» وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية فوزي القصار، الذي بدا في «استراحة المحارب» بعد المضي ستة أشهر من العمل الدؤوب لصدور اللائحة التنفيذية، للاطلاع منه على الاثار التي سيتركها صدور هذه اللائحة في الاقتصاد الكويتي.
وقد كشف القصار أن الخطوة المقبلة ستكون لصدور القواعد التنفيذية التي هي «تفصيل التفصيل» في اللائحة والقانون والتي ستجمع كل القرارات المتفرقة السابقة في قانون موحد يمتاز بالوضوح والشفافية. وبعد أن شدد على أن التعديل الضريبي ليس العامل الوحيد لتشجيع الاستثمار في الكويت، أكد أن حجم هذه الاستثمارات سيكبر ويتحسن من أن دون أن يقدم أي جدول زمني لذلك. كما شدد القصار على فكرة نشر الوعي الضريبي في المجتمع الكويتي من خلال التركيز على فكرة «شعبوية» النظام الضريبي الشامل الذي يساهم في تحسين الايرادات الضريبية في ميزانية الدولة، وفي خدمة أصحاب الدخول الوسطى والمتدنية عبر استقطاع الضريبة من أصحاب الدخول العالية.
ونفى القصار أن يكون هناك علاقة بين موضوع الغلاء وارتفاع التضخم الحاصل في الكويت والضريبة، لأنه تضخم مستورد بحكم أن معظم البضائع الكويتية غير محلية، مثنياً أخيراً على التعاون الحاصل بين مجلس الامة والحكومة والذي أثمر أخيراً صدور «التعديل» وغيره من القوانين. وفي ما يلي نص الحوار: 
• ماذا بعد صدور اللائحة التنفيذية؟
- بعد صدور اللائحة التنفيذية ستصدر القواعد التنفيذية، ففي السابق كانت القوانين الضريبية تصدر ومن ثم تليها قرارات متفرقة لتنظيم العمل الضريبي. أما الجديد اليوم فهو أن هذه القرارات سوف تصدر مجتمعة والعمل سيصبح أكثر شفافية وأكثر وضوحاً.فهناك القانون الضريبي واللائحة التنفيذية وهناك تفصيل التفصيل الذي سيصدر وفقاً لقواعد تنفيذية للقانون ولللائحة. وبالتالي فان كل القرارات والاجراءات الضريبية ستجمع في وثيقة واحدة تسهل العمل على مكاتب التدقيق كما تسهل على دافعي الضرائب،المستثمرين والسفارات الاطلاع عليها.
بدل أن تكون متفرقة وموزعة بطريقة تصعب عليهم قراءتها. 
ويمكن التحدث عن مسألة الاعتراض على الضريبة كمثال حي على هذا التعديل، فقد كانت العملية الضريبية مثلاً تمر بمراحل متعددة مختلفة، فبعد أن يتم النشاط كان يتوجب على الطرف الذي قام به أن يقدم الاقرار الضريبي ثم تتبعه دراسة من الادارة الضريبية التي تُصدر ما يسمى بالربط الضريبي الذي هوعبارة عن تقييم للضريبة من وجهة نظرها، ليأتي بعدها الاعتراض والطعن ومراحل التقاضي. 
هذه الاجراءات المتتالية كانت في السابق عبارة عن قانون ومجموعة من القرارات والتعليمات وزارية أو ادارية مشتتة تصدر بطريقة متفرقة وتنظم تقديم الاعتراض وصدور الربط. أما القانون الجديد فصدر لتنظيم هذه العملية والتعريف بطريقة حق الاعتراض والطعن وكيفية تقديمه، اضافة الى ان اللائحة أدرجت بعض التفاصيل المهمة منها كيفية اصدار الربط والطعن والتقاضي.
أما القواعد التنفيذية فقد أدرجت تفصيلات عن شكل الاقرار والربط الضريبي والاجراء الورقي في تقديم الاقرار وتقديم الاعتراض واصدار الربط. هذه التفصيلات موجودة في وثيقة القواعد التنفيذية التي أعطى الوزير تفويضاً في اصدارها، للوكيل المساعد المختص عن القطاع الضريبي.
•ما الآثار وانعكاسات التي سيتركها صدور اللائحة التنفيذية والى ما سيؤدي ذلك؟ 
- بدأ تعديل القانون بـ«فك العقدة» الضريبية قليلا، من حيث تخفيض نسبة الضريبة، ايضاح من هو دافع الضريبة ومن الذي تستحق عليه الضريبة. كما أنها تقدم مقدار أكبر من الشفافية والوضوح للمتعاملين والمستثمرين في الكويت. لأن من العناصر الاساسية التي يدرسها المستثمر الاجنبي عند دخوله الكويت أو أي بلد أجنبي هي الضريبة التي تؤثر على صافي ربحه ونتيجة أعماله. في السابق جعل التشتت في القرارات هذا الامر عقدة أو حجر عثرة أما اليوم فان التعديل الجديد يقدم شفافية ووضوحاً للمستثمر ليعرف من البداية كل التفاصيل المتعلقة في مراحل تقديم الضريبة من أولها الى آخرها. وهذا ما تحتاجه أي بيئة صالحة للاستثمار. وفي الحقيقة اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقيات الازدواج الضريبي دائماً تركز على وضوح القوانين والقرارات والانظمة الضريبية لتسهيل دخول الاستثمار الى أي دولة من الدول. فالآثر سيكون كبيراً جداً.
• هل لمستم الايجابية وكيف كانت ردة فعل الشركات الاجنبية تجاه هذا التعديل؟ بعد مضي نحو ثمانية أشهر على صدوره؟
- منذ صدور القانون الخاص بالتعديل على المرسوم الى صدور اللائحة، كانت الادارة عبارة عن خلية نحل لاعداد اللائحة والقواعد التنفيذية. وقد عقد العديد من الاجتماعات المتصلة واللقاءات المختلفة مع أطراف لها علاقة بالمستثمرين الاجانب لاستيضاح كيفية تطبيق هذه الانظمة، وهي مؤسسات وبنوك عالمية، شركات استثمار عالمية وكويتية جميعها تبحث عن كيفية التعامل مع التعديلات الأخيرة، من حيث تخفيض النسبة ومن حيث الاعفاءات التي وردت في القانون. ومنها اعفاء أرباح التداول على الاسهم والتي هي من النقاط المهمة التي حرصت الاطراف الخارجية الاستيضاح عنها والتعرف عليها. وباعتقادي الشخصي أن هذه اللقاءات هي التي ساعدتنا وفتحت أعيننا على الكثير من الموضوعات التي أدرجت في اللائحة كنتيجة لهذه اللقاءات وعلى سبيل المثال موضوع كيفية التعامل ضريبياً مع أرباح الاسهم المرحلة أو أرباح الشركات المرحلة وأثرها على توزيعات الاسهم، وكيفية التعامل مع أسهم المنحة وهل تخضع للضريبة أو لا تخضع.
كما أن عمليات التباحث مع الشركات والمستثمرين الاجانب والبنوك العالمية ومكاتب التدقيق العالمية ساعدت في فتح أبواب جديدة في اللائحة وفي القواعد التنفيذية وعلى كيفية تعامل العالم مع الحالات المختلفة، وقد أجرينا العديد من الابحاث على أسواق المال والبورصات العالمية. وتعاملها مع أسهم المنحة والارباح المرحلة.
• هل من خطط خمسية أو عشرية أو توقعات عن نسبة زيادة الاستثمارات الاجنبية في الكويت بعد هذا التعديل؟ ونسبة زيادة السيولة بعد ذلك؟
- لا يمكن التعامل مع الضريبة على أنها العامل الوحيد المؤثر في الاستثمار الاجنبي، فالضريبة هي أحد العوامل المؤثرة، ويجب الرجوع الى الدراسات الاخرى التي أجرتها بعض الجهات المتخصصة في الكويت وعلى الكويت لمعرفة ما معوقات الاستثمار وما يمكن أن يساعد على تشجيعه، فالضريبة هي أحد العوامل لكنها ليست العامل الاهم. هناك متطلبات أخرى لتشجيع الاستثمار لهذا السبب لا يمكن أن نأخذ هذا العامل ونعتبره المؤثر الوحيد في تشجيع الاستثمار. كما انه من المستحيل اجراء دراسة وتوقعات للمستقبل تتعلق بأثر التعديلات الضريبية على حجم الاستثمارات في الكويت. كل ما يمكن أن نؤكده هو أن حجم الاستثمارات في الكويت سيتحسن بعد التعديلات الضريبية التي حصلت. 
• متى يمكن معاينة هذا التحسن بالارقام فعلياً؟ 
- التشجيع على الاستثمار يساعد على تحسين الايرادات الضريبية. نحن نعتقد أن تخفيض النسبة من 55 الى 15 وفق الشريحة ووفق القاعدة التي نطبق عليها الضريبة الان، سوف يخفض الايراد الضريبي على المدى القصير، لأن الشريحة التي تدفع هذه الضريبة لن تكبر في غضون سنة أو سنتين.
الا أنها على المدى الزمني الطويل ستتحسن بسبب التخفيض الذي سيشجع المستثمرين لدخول الكويت. وعليه فان الايرادات الضريبية المتعلقة بالمرسوم رقم 3 لسنة 1955 ستكون ضعيفة على المدى القصير. وهذا لا يعني أن النمو في الايرادات الضريبية في ميزانية الكويت سيتأثر اذ أنه ناتج عن قوانين أخرى أهمها قانون دعم العمالة وقانون الزكاة الجديد، وهذه في الحقيقة ايرادات تساعد على ارتفاع الرقم.
• برأيكم هل من ثغرات اضافية في التعديل وفي هذا القانون؟ 
- أعتقد أن الدولة تخطط منذ فترة طويلة لمشروع ضريبي متكامل وهذا المشروع سيستخدم في الحقيقة كاحدى السياسات المالية المهمة في توجيه الاقتصاد الكويتي وليس كعنصر أساسي من عناصر الايرادات. أعتقد أنه يجب أن يكون لدولة الكويت نظام ضريبي شامل لأن الانظمة الضريبية في العالم كله هي أعمدة المالية العامة التي تعتمد على ايرادات مختلفة.
من جهة أخرى، فان دول العالم كلها، المتقدمة والمتخلفة والديموقراطية وغيرها، تعتمد على الايرادات الضريبية. ولهذا السبب اذا أرادت الكويت أن تصبح في مصاف هذه الدول في أنظمتها المالية يجب أن تطور نظامها الضريبي الذي يهدف لتطوير أنظمة الدولة واستكمال هيكلية ماليتها العامة بشكل صحيح. كما أنه يستخدم كاحدى السياسات المالية لتطوير وتحسين البيئة الاقتصادية في الكويت.
 ولذلك فان الدولة منكبة منذ سنوات على اعداد نظام ضريبي شامل.
ومن الواجب أن نذكر هنا أن النظام الضريبي الشامل هو نظام شعبوي يهدف أساساً للرفع من مستوى طبقة أصحاب الدخول المتدنية عبر الضريبة التي يدفعها أصحاب الدخول العالية.
وتقوم الدولة باستخدام هذه الاموال المحصلة 
في سبيل تطوير الخدمات وتحسين أداء الدولة، فلا يمكن أن نطرح فكرة النظام الضريبي الشامل الا ونطرح معها بالتوازي فكرة شعبوية هذا النظام وسعيه لرفع مستوى أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية.
• ما الدول كالكويت والتي لم تطبق النظام الضريبي الشامل بعد؟
- الدول التي لا تطبق النظام الضريبي الشامل الى اليوم، تعد على عدد أصابع اليد الواحدة، وهي محصورة في منطقة الخليج وفي محيط الكويت فقط. فايران مثلا تطبق نظام ضريبي متطور، السعودية أيضاً نظامها الضريبي متطور نسبياً، بالنسبة لدول المنطقة، اضافة الى الاردن وسورية والعراق... مصر، السودان، اليمن، عمان. 
أما خليجياً فنجد أن قطر تطبق نظاما ضريبيا على الاجانب في حين أن الانظمة الضريبية البحرينية مرتبطة بالنشاط النفطي. كما أن الامارات العربية المتحدة تستعيض عن النظام الضريبي الشامل عبر فرض وتحصيل رسوم عالية جداً. فيمكن للمستثمر الاجنبي في الامارات أن يشيد بسهولة انشاء الاستثمار، سهولة دخول الأفراد الى الدولة وسهولة تكوين النشاط التجاري أو سهولة الحياة.
 أما عندما يأتي دور الحديث عن كلفة انشاء الاستثمار في المنطقة، فلا يمكن التغاضي عن أنه الاعلى في المنطقة مع العلم أنه يشكل عنصراً من عناصر البيئة الاستثمارية الجاذبة. لذلك نحن نشدد على ضرورة تحسين العناصر الاخرى التي تعيق الاستثمار في الكويت كما أننا بحاجة للتعامل مع جميع هذه العناصر مع بعض وليس مع عنصر الضريبة فقط. اذ أن جميع المؤسسات الاستشارية العالمية ومن بينها الـ «اي بي اف دي» الهولندية التي أجرت دراسات مطولة حول النظام الاقتصادي الكويت وأصدرت توصيات كثيرة قالت فيها وبالحرف الواحد انه «وان كنا نعتقد أن الضريبة عامل مهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الكويت الا أنها لن تكون الوحيدة ويجب التعامل مع العناصر الأخرى كعنصر الشفافية ومحاربة الفساد والاجراءات... وهي عناصر من المهم تطويرها وتحسينها قبل الحكم على الضريبة على انها المعوق الوحيد للاستثمار أو المحفز له».
• هل هناك من توجه في الكويت لتوحيد الضرائب المتوزعة كضريبة التقدم العلمي ودعم العمالة والزكاة في قانون واحد؟
- في الحقيقة هذا هو التوجه السائد، فقانون الضريبة الشامل أساسه الغاء جميع هذه القوانين المتوزعة والتعامل مع تشريع واحد بعدالة ومن دون تمييز، لأن فكرة التمييز في القوانين الضريبية في العالم تهدمها وتهدم النظام الضريبي. وبرأيي فان النظام الضريبي في الكويت لا يزال معوقاً ويحتاج الى تطوير والى الغاء التمييز وفرض العدالة التي لا يمكن أن تتحقق الا من خلال النظام الضريبي الشامل.
• لماذا يتخوف الناس برأيكم من فكرة وكلمة الضريبة؟
- السبب الاساسي هو عدم معرفتهم ووعيهم لمفهوم «شعبوية» النظام الضريبي الشامل. وهو أمر يجب ذكره دائماً عند ذكر مسألة تطبيق هذا النظام. وأنا أعذر بعض أعضاء مجلس الامة ومتصدري العمل السياسي والاقتصادي اذا عارضوا فكرة الضريبة من حيث المبدأ لأنهم يجهلون التفاصيل الكاملة عن النظام الضريبي المقترح، اذ أنهم يعتقدون أنه سيكون سبباً للضغط على أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة لتحصيل الضريبة منهم. الامر غير الموجود في النظام الضريبي المزمع تقديمه.
 لأن القانون معني بخدمة أصحاب الدخول، ويهدف لمساعدتهم عبر تخفيف الضغط عن الدولة وتقديم الخدمات السيادية وغير السيادية لهم بتكلفة أقل أو حتى مجاناً في بعض الاحيان.
كل التصريحات التي صدرت بعد طرح فكرة قانون الضريبة الشامل ركزت على أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، فلو شرح بالاصل لأولئك الذين أدلوا بهذه التصريحات بأن الضريبة ستؤخذ من التاجر لتقديم خدمات أفضل لأصحاب الدخول المتدنية لما كانوا صرحوا بذلك.
• على من تقع مسؤولية عدم ايصال هذه الفكرة الصحيحة الى الناس؟
- لا شك أن أحد العناصر الاساسية التي نفتقر لها الان هو اعلام ضريبي قوي، وأعتقد أنها آلية متكاملة يجب على المجتمع الكويتي أن يتعامل معها بدعم من البداية. وأولها دعم قيام مؤسسة ضريبية قادرة على التوجيه وتأدية أدوارها الضريبية المختلفة، وعلى رأس هذه الادوار امتلاك اعلام قوي متخصص ينشر الوعي الضريبي في الكويت.
بالاضافة الى ايجاد عناصر ووسائل أخرى لتوجيه المجتمع والاتصال بالناس غير وسائل الاعلام. لكن هذا المشروع يجب أن يكون من ضمن حوار وطني شامل حول الضريبة ويجب نقل هذا الحوار من الاعلام الى وسائل أخرى ترفع الوعي حول الضريبة وأهميتها للمواطن والدولة والتاجر. 
وأحياناً كثيرة ممكن للتاجر أن يستفيد من الوعي الضريبي ومن انتشار فكرة الضريبة بطريقة صحيحة. فعلى سبيل المثال التاجر الذي يقوم بعمل يعتقد أنه يخدم فيه وطنه وبلده، لو شعر أن هذا النشاط التجاري يعامل نفس معاملة الذي يقوم بنشاط آخر مضر بالاقتصاد سيشعر بالغبن. فالضريبة من ناحية السياسة المالية المطبقة تستطيع التمييز بين هذين النشاطين فهي تشجع النشاط المفيد عبر تخفيضها الضريبة عليه. وتنهي عن المضرة عبر رفع ضريبتها. 
فان قمت بمعاملتهما المعاملة نفسها، أكون ظلمت الاقتصاد الكويتي وظلمت صاحب النشاط. لذلك أنا أعتقد أن التاجر سيتفاعل جيداً مع النظام الضريبي اذا استخدم بطريقة جيدة كوسيلة مالية لدعم النشاط المفيد. وهناك أكثر من وجه للاستفادة من النظام الضريبي. استخدام الضريبة كسياسة مالية هو أحد أهم العناصر التي يجب أن يحصل حولها حوار على مستوى الوطن ككل ما بين جميع فئات الشعب وبجميع الوسائل.
والنقطة الاهم بالنسبة لنا اليوم هي عدم الجري وراء حرق المراحل، نحن اليوم في مرحلة تعديل القانون تخفيض الضريبة اعداد اللوائح واعداد الانظمة لخدمة هذا القانون. وصدور بعض القوانين الاخرى للتعامل مع الضريبة. أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة هي لجمع هذه القوانين كلها في قانون واحد لزيادة في الشفافية والوضوح وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ما بين جميع المستثمرين.
• متى قد نصل الى اليوم الذي تتحقق فيه هذه الرغبة بعيداً عن حرق المراحل الذي يجب أن نتفاداه؟
- نحن الآن عدلنا نسبة الضريبة وعدلنا النظام الضريبي، لماذا لا نستفيد من هذا الانجاز ومن هذه المرحلة؟. الجهاز الضريبي يجب أن يكون داعماً لأن تكون هناك مؤسسة للعمل الضريبي. هي التي تخطط للمشروع الشامل للضريبة ولحملة التوعية، ولقيام هذه المؤسسة على أسس صحيحة، كما هو قائم في جميع الدول المتقدمة حيث الجمارك والمؤسسات الضريبية هي من أعمدة الخزينة العامة للدولة. 
• هل من ضرورة لاصدار قانون خاص لتحويل فكرة تحويل الكويت الى مركز مالي الى حقيقة؟
- اللجنة الخاصة التي عينت من قبل مجلس الوزراء بعد الرغبة الاميرية السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي، استقدمت خبراء دوليين وعالميين ومنهم مؤسسة ماكينزي الاستشارية العالمية التي كانت الشركة الاساسية في الكويت التي قامت بدراساتها وقدمت تصوراتها حول الموضوع. ونحن الآن في مرحلة أخذ قرار تنفيذي لهذه التوصيات، وهو أمر متروك لأصحاب القرار وأولهم رئيس اللجنة الشيخ سالم العبد العزيز ومجلس الوزراء والاطراف الاخرى المعنية بتفعيل هذه التوصيات. لكن أن تصدر بصورة قانون أولا ليس بأمر مهم بقدر أهمية حاجتها لقيادة.
• كخبير اقتصادي ضريبي، هل ترى من علاقة ما بين الضريبة وارتفاع نسبة التضخم في الكويت اليوم؟
- الكويت لا تفرض ضريبة القيمة المضافة أو رسوم جمركية عالية، وهي الضرائب غير المباشرة والتي تؤثر دائماً على هذا الامر باعتبار أن أغلب السلع والمواد في الكويت مستوردة وهي غير مصنعة محلياً، ولأنها مستوردة فهي تتأثر بالضرائب غير المباشرة، وليس الضرائب المباشرة. وبالتالي أمر التضخم مرتبط بالضرائب غير المباشرة. كالقيمة المضافة وضريبة المبيعات التي تؤثر على الغلاء الذي نشعر به الآن. ضريبة الدخل لها أثر لكنه محدود وغير منظور، لذلك أنا اعتقد أنه في الوقت الحالي الأثر على موضوع الغلاء مرتبط بأطراف أخرى غير الضريبة.
• كيف ترى التعاون والعلاقة بين الحكومة ومجلس الامة حالياً من ناحية المساهمة في تنشيط الكويت اقتصاديا؟
- من الزاوية التي أنظر من خلالها، أرى أن المرحلة الأخيرة شهدت تعاوناً أثمر اصدار التعديلات الخاصة بالقانون الضريبي، وهذا التعديل مهم جداً وأثره جيد على الاقتصاد وعلى بيئة الاستثمار في الكويت. وتفهم أعضاء المجلس لهذه التعديلات هو الذي أنتج صدورها. وصدور العديد من القوانين الاخرى.

الضريبة في الدستور
اعتبر القصار أن أبو الوعي في الكويت هو الدستور الذي يضم نصوصاً واضحة جداً تتعلق بالضريبة. ومتى تفرض وكيفية فرضها وهي في الحقيقة لم تفعل تفعيلاً كبيراً. من المادة 134 والمادة 143 وبعض المواد السابقة تتحدث عن الضريبة وفرضها. وكيفية التعامل معها والمحاذير من هذا التعامل. فالضريبة كانت موجودة في ذهن المشرع الكويتي، ولكن بسبب الوفرة الناتجة عن النفط تم غض النظر عنها.

